الاحتمالات والمطلوبات المحتملة

                     المطـلوبات المحتملة
المقـدمة :
       تمثل المطلوبات المحتملة تعهدات تستند الى حدوث واحدة او اكثر من الاحداث في المستقبل ليؤكد القيمة المستحقة او الطرف المستحق لها او تاريخ الاستحقاق او ليؤكد وجود الالتزام نفسه .
    تعريف المطلوبات المحتملة : Contingent  Liabilities
       لقد عرف معيار المحاسبة الدولي رقم (37) المتعلق بالمخصصات والأصول والالتزامات المحتملة المطلوب المحتمل بما يلي: ( أبو نصار& حميدات، 2009: 613)

1- التزام محتمل يمكن أن ينجم من أحداث سابقة وسيتأكد وجوده فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد غير مؤكد أو أكثر ليس ضمن السيطرة الكاملة للمنشأة.

2- التزام حالي ينشأ من أحداث سابقة ولا يتم الاعتراف به بسبب ما يلي:
· من غير المحتمل إن يتطلب تدفق صادر للموارد لتسديد الالتزام.
· لا يمكن قياس مبلغ الالتزام بموثوقية كافية.
ويتم اعتبار المطلوبات كمطلوبات محتملة عندما تكون احتمالية حدوثها ضعيفة أو غير مرجحة وبالتالي يجب عدم الاعتراف بها كالتزام محتمل في القوائم المالية ويتم الإفصاح عنها فقط كالتزامات طارئة.  

على سبيل المثال إذا كانت هناك قضية مقامة على الشركة (س) من قبل احد العملاء للتعويض بمبلغ (50000) دولار عن إضرار وقعت على العميل، وحسب تقدير الخبراء القانونيين في الشركة (س) لا يوجد مسؤولية على الشركة ( أي إن احتمالية دفع تعويضات للعميل في المستقبل ضعيفة).

في هذه الحالة لا يتم الاعتراف بأي مخصص لمواجهة الالتزام المحتمل، ويتم الإفصاح فقط عن التزامات طارئة في القوائم المالية. ( أبو نصار & حميدات، مصدر سابق: 617)
       وقد عرفت القاعدة المحاسبية رقم (9) الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق  الاحتمالات الطارئة بانها :

(( تلك الاحداث التي تتوقف نتيجتها النهائية مكسب كانت ام خسارة على حصول او عدم حصول امر اوعدة امورفي المستقبل لها اثر على البيانات المالية )) 
1ـ يتم التعبير في البيانات المالية عن الاوضاع القائمة بتاريخ الميزانية العامة وتتوقف اثار نتائجها المالية على حصول احداث في المستقبل بتاريخ الافتراض المحاسبي  الاساس الخاص بالاستحقاق.

2ـ لغرض عمل تخصيص بالاحتمالات الطارئة يجب ان يجري التمييز بين الاحداث الغامضة والمشكوك في حدوثها عن تلك الاحداث المتكررة والمستمرة الحدوث والتي هي اعباء يصعب تحديد مقدراها على وجه الدقة ولكنها اكيدة الحدوث مثل مخصص الاندثار وبالرغم من ضرورة التقدير في تحديد قيمتها فهي لا تعتبر من الاحداث الطارئة لانه لايوجد شك في حدوثها. 
3ـ يتطلب التعبير عن الغموض المتعلق باحداث مستقبلية درجة من الدقة لايمكن الوصول اليها في اغلب الاحيان من واقع المعلومات المتوفرة لذا يمكن وصفها باستعمال عبارات تتراوح بين الممكن  والنادر.

4ـ لابد من قيام الادارة بتقدير نتائج الاحتمالات الطارئة والاثار المترتبة عليها في ضوء المعلومات المتوفرة لغاية التاريخ  المعتمد للمصادقة واصدار البيانات المالية مع الاخذ بنظر الاعتبار الخبرة الخاصة. 
المحاسبة عن المطلوبات المحتملة :
      نتيجة لوجود عامل التاكد الذي يؤدي الى ظهور عدة احتمالات لوقوع الحدث المستقبلي المرتبط بالالتزام والتي قد تكون قوية او ضعيفة  فقد حدد (مجلس معايير المحاسبة المالية)FASB  ثلاث درجات لوقوع الاحتمال (الالتزام ) هي : (جمعة، 2011: 84)
1ـ الاحتمال المرجح  : ويعني انه يحتمل وقوع الحدث او الاحداث في المستقبل بصورة كبيرة .
2ـ الاحتمال المعقول  :  ويعني انه فرصة وقوع الحدث او الاحداث في المستقبل اكثر من مستبعدة ولكنه اقل من محتملة  بصورة كبيرة. 

3ـ الاحتمال المستبعد : ويعني احتمال وقوع الحدث او الاحداث في المستقبل ضئيل . 
ان التسجيل في السجلات المحاسبية يكون فقط للاحتمال الأول (الاحتمال المرجح) وذلك لتوفر الشرطين  التاليين : 
    أـ توفر معلومات كافية في تاريخ الميزانية ان الاحداث  المستقبلية (المقبلة ) ستؤدي الى نقص في الموجودات او زيادة  في المطلوبات .

  ب ـ امكانية التقدير المعقول لقيمة  الالتزام او الخسارة.

وتكون المعالجة المحاسبية كالآتي: ( جمعة، 2000: 112)

                          ح/  المصروفات او الخسارة المقدرة 

                                                  ح/ التخصيصات او الالتزام الناشئ

                                       ـــــــــــــــــــــ
إما بالنسبة للمكاسب والخسائر الطارئة فتعالج كما هو مدرج بالقاعدة المحاسبية المحلية رقم (9) والتي تمثلت بالآتي:
1ـ يجب اظهار قيمة المصروف او الخسارة المقدرة ( الطارئة ) كاعباء في كشف الدخل.
2ـ لا تسجل المكاسب الطارئة كمستحقات في البيانات وفقا للمبدأ المحاسبي الحيطة والحذر ، لان متطلبات الحذر عدم الاعتراف بالايراد مالم يتحقق لان الاعتراف بالايراد وتسجيله ضمن المستحقات يعني تاكيد تحققه وفي مثل هذه الحالة لايعتبر من الاحتمالات الطارئة .
3ـ يجري تسجيل قيمة الحد الادنى للخسارة الطارئة والمتحققة في البيانات المالية مع ضرورة الافصاح عن اية خسارة محتملة قد تفوق ذلك الحد.

4ـ اذا ما ارتبطت المطلوبات الطارئة بمطالبة ضد مصدرها او ضد طرف ثالث فان ذلك قد يقلل او يجنب خسارة  طارئة.

5ـ لايمكن اعتبار اية مبالغ على انها تخصيصات لبنود طارئة اذا تم تسجيلها مقابل مخاطر عامة او غير محددة لا ترتبط  باوضاع قائمة بتاريخ الميزانية العامة .
تحديد المبالغ التي يجب ان تدرج في البيانات المالية نتيجة الاحتمالات الطارئة :
(القاعدة المحاسبية المحلية رقم 9)
1ـ إن تحديد المبالغ التي يجب ان تدرج في البيانات المالية نتيجة الاحتمالات الطارئة يعتمد على المعلومات المتوفرة لغاية التاريخ المعتمد للمصادقة واصدار البيانات المالية لذا يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار الاحداث بعد تاريخ الميزانية العامة والتي تشير الى احتمال انخفاض قيمة االموجودات او زيادة المطلوبات بتاريخ الميزانية .
2ـ عند تحديد قيمة الاحتمالات الطارئة يفضل الاخذ بالظروف الخاصة لكل احتمال طارئ بشكل منفرد كاحتمال خسارة طارئة نتيجة لتطور احداث دعوى قانونية في التاريخ الذي نعتمد فيه المصادقة على البيانات المالية. 
3ـ إذا كانت الاحتمالات الطارئة تحيط بعدد كبير من المعلومات فيمكن في مثل هذه الحالة التجاوز عن التحديد الانفرادي لكل حالة والاكتفاء بدراسة المجموعات المتماثلة ومن الامثلة على ذلك تقدير الذمم المدينة التي لن يتم تحصيلها حيث يمكن من خلال خبرة الادارة ان تقدر بدرجة معقولة قيمة الخسارة دون الاحاطة بالمعاملات الفردية.

الإفصاح عن الاحتمالات الطارئة والمطلوبات المحتملة :
1ـ إذا لم يكن بالامكان تعديل البيانات المالية نتيجة للاحتمالات الطارئة لصعوبة توفر الشرطين  التاليين :
     أ ـ ان الاحداث المقبلة ستؤدي الى نقص في الموجودات اوزيادة في المطلوبات  بتاريخ الميزانية العامة  بعد الاخذ بنظرالاعتبار  ما يمكن استرداده من ذلك النقص .
   ب ـ امكانية التقدير المعقول لقيمة الخسارة الطارئة . 

    فيجب الافصاح عن تلك الاحتمالات باعطاء المعلومات التالية  : 

· طبيعة الاحتمالات الطارئة .
· العوامل الغامضة التي قد تؤثر على النتائج المقبلة .
·  تقدير الأثر المالي أو الإشارة بعدم التوصل لذلك التقدير.
2ـ يتم الافصاح في البيانات عن قيمة الضمانات والالتزامات القائمة كالناشئة عن خصم اوراق تجارية اوعن اي التزامات اخرى مشابهة حتى ولو كانت امكانية حدوث الخسارة بعيدة . 

3ـ يجب الافصاح عن قيمة الربح الطارئ وعن طبيعته اذا كان من المرجح الحصول عليه ويجب مراعاة عدم التظليل بالنسبة  لامكانية تحققه. 

     وقد بيّن معيار المحاسبة الدولي رقم (37) الخاص بالمخصصات والأصول والالتزامات المحتملة متطلبات الإفصاح الخاصة بالمطلوبات المحتملة، حيث ذكر وجوب الإفصاح في تاريخ قائمة المركز المالي لكل فئة من الالتزامات المحتملة عن وصف مختصر حول طبيعة الالتزام المحتمل، وحيثما كان عملياً يجب الإفصاح عما يلي: ( أبو نصار& حميدات، مصدر سابق: 619)
1. تقدير لأثره المالي.

2. إشارة إلى الشكوك المتعلقة بمبلغ أو توقيت أي تدفق صادر.
3. إمكانية أي تعويض.
      إما بالنسبة لمعيار التدقيق الدولي رقم (540) الخاص بالتقديرات المحاسبية فقد أوجب على المدقق فحص المعاملات أو الإحداث التي تقع بعد نهاية الفترة المالية وقبل الانتهاء من عملية التدقيق قد يقلل / يلغي، حاجة المدقق إلى فحص واختبار الطريقة التي استخدمت من قبل الإدارة لإعداد التقدير أو لاستعمال تقدير مستقل لتقييم التقدير المحاسبي.
وكذلك يقوم المدقق بتقييم نتائج إجراءات التقدير مستنداً إلى معرفته بطبيعة العمل، وفيما إذا كان التقدير منسجم مع أدلة الإثبات الأخرى التي تم الحصول عليها خلال عملية التدقيق.

العلاقة بين المخصصات والالتزامات المحتملة (المعيار المحاسبي الدولي رقم 37)
تعد جميع المخصصات محتملة لأنھا تكون غير مؤكدة من حيث توقيتھا أو مبلغھا. ولكن، ھذا 

يميز ھذا المعيار بين:

أ)-  المخصصات – التي يتم إثباتھا على أنھا التزامات (بافتراض أنه يمكن إجراء تقدير يمكن الاعتماد عليه) نظراً لأنھا التزامات قائمة ومن المحتمل أنه سوف يُتطلب تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية الالتزام.

 ب)-  الالتزامات المحتملة – التي لم يتم إثباتھا على أنھا التزامات نظر اً لأنھا إما:

- 1 التزامات ممكنة، إذ لا يزال يتعين التأكد مما إذا كان على المنشأة التزام قائم يمكن أن يؤدي إلى تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية.
· 2 التزامات قائمة لا تستوفي ضوابط الإثبات الواردة في ھذا المعيار (نظراً لأنه إما من غير المحتمل أنه سوف يُتطلب) تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية الالتزام، أو لأنه لا يمكن إجراء تقدير يمكن الاعتماد عليه بشكل كاف لمبلغ الالتزام.
حالات تطبيقية 

حالة رقم (1) 

تمتلك  وكالة تجارة السيارات GML الدولية ورشة عمل تستخدمها لصيانة السيارات بموجب كفالة , وتحتاج وكالة تجارة السيارات مخصص الكفالة الذي قد يتطلب منها تقديمه في نهاية السنة وفيما يلي الخبرة 
 السابقة للوكالة في متطلبات الكفالة :

	1. 60 % من السيارات المباعة في السنة لا تشتمل على اي خلل

	2. 25 % من السيارات المباعة في السنة تشتمل على خلل عادي 

	3. 15 %  من السيارات المباعة في السنة تشتمل على خلل كبير

	4. تبلغ تكلفة معالجة الخلل العادي في السيارة ما قيمة 10000دولار

	5. تبلغ تكلفة علاج الخلل الكبير في السيارة ما قيمة 30000 دولار


المطلوب – حساب مخصص الكفالات المطلوبة في نهاية العام وفق  المعيار المحاسبي الدولي المخصصات والالتزامات والاصول المحتملة.
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